
»القلعة« تحقق أرباح غير مجمعة بقيمة 3.5 ملايين جنيه مصري  بالربع الثاني
أعلنت شركة القلعة، وهي الشركة الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ قيمة 
استثماراتها 9.5 مليار دولار، عن النتائج المالية لفترة الربع الثاني من عام 2013، حيث حققت 
الشركة أرباحا غير مجمعة بقيمة 3.5 ملايين جنيه مصري مع تقليص الخسائر المجمعة إلى 
47.3 مليون جنيه مصري فيما يعد انخفاضا سنويا بمعدل 61.9%. ويستعرض تقرير النتائج 
المالية والتشغيلية مؤشرات الأداء الرئيسية بثماني شركات استثمارية تابعة بدأت النشاط في 
خمسة قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، حيث حققت 
هذه الشركات إيرادات إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه مصري، وهو نمو سنوي بمعدل %1.7.
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الاقتصادية
40% ارتفاع في أسعار الخضراوات قبيل العيد

هل تتوارى »التجارة« لإعطاء الضوء الأخضر لبعض التجار لرفع الأسعار؟
30 و40٪ مقارنة بالأيام القليلة 
الماضية وذلك باستثناء سعر 
الطماطم الذي ارتفع بنسبة ٪70 
من 250 فلسا للصندوق الصغير 

الى دينار.
وتساءلت المصادر: أين وزارة 
التجــارة والصناعــة من هذه 

العديد  التي طالت  الارتفاعات 
من المنتجات الغذائية ولماذا لم 
تفعّل المــواد القانونية؟ ولماذا 
لم تــدل بتصريحات تحذيرية 
لاســتغلال البعــض لمثل هذه 

المواسم؟
عاطف رمضان ٭٭

ارتفع ثمنها بأســعار تتراوح 
بين 15 و35 دينارا لرأس الغنم 
الواحد بمختلف انواعها مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي 
كما أن أسعار الخضار لم تسلم 
من ارتفاع الاسعار ايضا حيث 
تتراوح نسبة ارتفاعها فيما بين 

الرقابة والاشراف واتخاذ جميع 
الاجــراءات والتدابيــر اللازمة 
لمعاقبة من يرفع السعر بشكل 
»غير مبرر« كما نص القانون 
79/10. وحســب آخــر أســعار 
رصدتهــا »الأنبــاء« قبيل عيد 
الأضحى المبارك فإن الأضاحي 

عيد الأضحى المبارك وبالرغم 
مــن ذلــك فــإن وزارة التجارة 
والصناعة لم تعلن عن حالات أو 
ضبطيات تخص ارتفاع الاسعار 
بشكل غير مبرر أو لم تقم بعمل 
اجراء فعلي تجاه ارتفاع الأسعار 
لاسيما أن دور الوزارة يكمن في 

انتشــرت في الأسواق المحلية 
بشــكل ملحوظ خــال الفترة 

الأخيرة، فهل من مجيب؟ 
مصــادر مطلعــة أكــدت لـ 
»الأنبــاء« ان الســوق المحلــي 
شهد ارتفاع أسعار الخضراوات 
والمواشي بشكل ملحوظ قبيل 

لرفع الأسعار من قبل البعض 
بالرغم من تحذيرات ونصائح 
بعض خبراء الاقتصاد من خلال 
»الأنباء« للجهات الرقابية في 
الدولة بتفعيل القانون والتدخل 
لإنقاذ جمهور المســتهلكين من 
جراء آفة ارتفاع الأسعار التي 

ارتفاع الأسعار »المستمر« 
مشــكلة معقدة يصعب حلها، 
المرتفعــة  الأســعار  فلهيــب 
للعديــد مــن الســلع الغذائية 
وغيــر الغذائية يلتهــم اموال 
المواطنين والمقيمين، حيث بات 
واضحا استغلال مواسم الأعياد 

»بيان«: أداء متذبذب للسوق بعد عودة 
النشاط نسبياً إلى الأسهم الصغيرة

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت 
للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا 
نموا لمؤشراته الثلاثة، في ظل أداء اتسم بالتذبذب بشكل 
عام، إثر عودة النشــاط نسبيا إلى الأسهم الصغيرة، 
والتي شــهدت عمليات مضاربة وجني أرباح، لاسيما 
في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت ارتفاع المؤشر 

السعري ليتخطى حاجز 7700 نقطة.
وعلى صعيد أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق 
المالية في الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق نشاطه 
على ارتفــاع متأثرا بعمليات الشــراء المضاربية على 
بعض المجاميع الاستثمارية في أعقاب الانخفاض الكبير 
للعديد من الأسهم في تداولات الأسبوع السابق، ومن 
ثم شهد السوق ارتفاعات تدريجية في المؤشرات العامة 
خلال الأسبوع على وقع التصريحات الإيجابية لوزير 
المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي بشأن الوضع المالي 
للبلاد وأوضاع البنوك الكويتية، حتى أغلق الســوق 
تداولاته على ارتفاع جماعي لأداء مؤشراته الرئيسية.
من جهة أخرى، ساد الهدوء الحذر تداولات الأسهم 
القيادية التي شهدت تراجعا ملحوظا في كميات التداول 
بحيث انخفضت نســبة الســيولة إلى مــا دون %24، 
وبلغت القيمة النقدية المتدفقة للســوق 138.5 مليون 
دينار وعلى المستوى الأسبوعي متأثرة بعمليات البيع 
بهدف الســيولة من قبل بعض صغار المستثمرين مع 
اقتراب عطلــة العيد، وعزوف كبار المســتثمرين عن 

الشراء ترقبا للنتائج الفصلية للأسهم التشغيلية.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد 
سجل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي نموا 
عن مســتوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنســبة 
بلغت 30.88%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني 
منذ بداية العام الحالي 10.98%، في حين وصلت نسبة 
ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.95%، مقارنة مع مستوى 

إغلاقه في نهاية 2012. 
هذا وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند 
مستوى 7.766.83 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته %1.86 
عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل 
المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 1.05% بعد أن أغلق عند 
مستوى 463.52 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 
عند مستوى 1.099.38 نقطة، بارتفاع نسبته 1.17% عن 
إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا 
الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات 
التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث 
تراجع متوســط قيمة التداول بنســبة بلغت %23.99 
ليصل إلى 27.70 مليون دينار، في حين سجل متوسط 
كمية التداول انخفاضا نسبته 25.58%، ليبلغ 307.20 

ملايين سهم.
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية 
نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء 
قطاعين، الرعاية الصحية والذي تراجع مؤشره بنسبة 
1.28% بعدما أقفل عند مســتوى 1.028.17 نقطة، تبعه 
المواد الأساسية الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.31% بعدما 
أقفل عند مســتوى 1.121.14 نقطة. مــن ناحية أخرى، 
جاء قطاع الســلع الاســتهلاكية في مقدمــة القطاعات 
التي سجلت نموا، حيث أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة 

5.06% بعدما وصل إلى 1.263.03 نقطة.
تبعه في المرتبة الثانية، قطاع النفط والغاز الذي 
أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى  1.205.63 
نقاط، مرتفعا بنســبة 2.73%، والمرتبة الثالثة شغلها 
قطاع الخدمات الاســتهلاكية الذي زاد مؤشره بنسبة 
2.63% مقفــا عند 1.201.75 نقطة، أمــا أقل القطاعات 
ارتفاعــا، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشــره عند 

1.139.97 نقطة مسجلا زيادة نسبتها %0.40.

تداولات القطاعات

وذكر التقرير ان قطاع الخدمات المالية شغل المركز 
الأول لجهــة حجم التداول خلال الأســبوع الماضي، إذ 
بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 775.03 مليون سهم 
شكلت 50.46% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل 
قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 374.68 
مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.39% من إجمالي 
تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب 
قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى 
السوق 10.64% بعد أن وصل إلى 163.41 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شــغل قطاع الخدمات 
الماليــة المرتبة الأولى، إذ بلغت نســبة قيمة تداولاته 
إلى السوق 31.89% بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليون 
دينار، وجــاء قطاع العقار في المرتبــة الثانية، حيث 
بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.73% وبقيمة 
إجمالية بلغت 32.87 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة 
فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 
للقطاع 24.35 مليون دينار شكلت 17.58% من إجمالي 

تداولات السوق.


